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 حتیال التأمیني: الوجھ المظلم للتأمینالإ
 

 ملخص

 لتي یؤدي المساس بھا إلى تحقق خسائر معتبرة لقطاع التأمین.ایعتبر النشاط التأمیني من الأنشطة الحیویة 
یره من الأنشطة التجاریة لا یخلو ھذا النشاط من الاحتیال. ویقصد بالاحتیال التأمیني الفعل المتعمد وكغ

الھادف إلى خداع شركة التأمین أو تضلیلھا بغیة الحصول على میزة أو ربح غیر مشروع. وقد یتخذ ھذا 
ر والأسالیب التي تسعى الاحتیال الذي یعد من أخطر الجرائم التي تھدد قطاع التأمین جملة من الصو

شركات التأمین إلى مكافحتھا كونھا لا تؤثر على صناعة التأمین، فحسب بل على الأفراد والمجتمع ككل. 
وللوقایة من ھاتھ الجریمة ومكافحتھا في قطاع التأمین وجب علاوة على تشدید اجراءات الرقابة والتفتیش 

والتنظیمیة التي تحكمھ وتخصیص قواعد صارمة التي یخضع لھا، مراجعة جملة النصوص التشریعیة 
 لمتابعة ومعاقبة المحتالین علیھ. 
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Abstract  
 The insurance industry is a vital business, and compromising it can result in significant 
losses for the insurance industry. Like any other commercial activity, it is not free from 
fraud. Insurance fraud refers to the intentional act of deceiving or misleading the 
insurance company in order to obtain an advantage or illicit profit. This fraud, which is 
one of the most serious crimes that threaten the insurance sector, may take a number of 
forms and methods that insurance companies seek to combat because it affects not only 
the insurance industry, but also individuals and society as a whole. 
 In order to prevent and combat this crime in the insurance sector, in addition to 
tightening the control and inspection procedures to which it is subjected, it is necessary 
to review the legislative and regulatory texts governing it and to allocate strict rules to 
follow up and punish fraudsters.  
 

Keywords:  
Insurance contract. 
Fraud. 
Fraudulent maneuvers;. 
Insurance fraud;. 
Criminal liability;. 
Civil liability. 
 

 المفتاحیة: الكلمات
 ؛عقد تأمین

 ؛نصب واحتیال
 ؛مناورات احتیالیة

 ؛احتیال تأمیني
 ؛مسؤولیة جزائیة
 ؛مسؤولیة مدنیة

 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h
mailto:imenratiba.chouiter@umc.edu.dz
mailto:imenratiba.chouiter@umc.edu.dz


 شویطر إیمان رتیبة

378 
 

I - مقدمة 
عادة ما یلجأ الشخص نظرا لحاجتھ في المال أو بغیة الحصول على منافع عجز عن تحقیقھا بطرق نظامیة إلى 
استخدام الحیلة والغش في التعامل. ویبدو أن قطاع التأمین أصبح یتصدر النشاطات التجاریة التي یكثر فیھا الغش 

 ل.والخداع إلى أن بات یصعب تصور وجود تأمین بدون احتیا
التي تواجھ شركات التأمین خاصة في ظل ما ینتج عنھ من خسائر جد معتبرة یعد الاحتیال من أخطر الجرائم و

في نشاط یعتمد أساسا على التعامل مع المخاطر، وترتبط أرباحھ وخسائره بمدى قدرتھ على التقلیل من حجم ھذه 
 الأخطار والسیطرة علیھا.
طاع التأمین وللشركات العاملة بھ التي تجبر بسببھ على تكبد خسائر مالیة لق 1التھدید رقم ویعتبر الاحتیال 

الممارسات الاحتیالیة على ھذا  ضخمة سنویا، علاوة على تشویھ سمعتھا وزعزعة ثقة الجمھور فیھا. ولقد طغت
ھا ھذه یصعب الیوم تصور وجود تأمین بدون احتیال، كما تطورت الطریقة التي بدأت بإلى أن أصبح  ،عالقطا

 الممارسات وطرق عملھا مما أدى إلى ازدیاد حوادث الغش التأمیني وتكرارھا في الآونة الأخیرة.
وجرائم الاحتیال لیست جدیدة في قطاع التأمین، وإنما الجدید فیھا ھو الأسالیب والأنماط المستعملة لتحقیقھا، 

 حتھا.ومكاف یصعب مواكبتھا وكشفھاحیث أصبح یأخذ أشكالا وصورا متعددة ومتجددة على الدوام، مما 
ما یزید الاحتیال التأمیني خطورة ھو كونھ لا ینصب على نوع معین من أنواع عقود التأمین حتى تتمكن ف

شركات التأمین من احتوائھ والوقایة منھ، بل اتسعت جدوره لتشمل كافة مجالات التأمین ولم یصبح الاحتیال مقتصرا 
ور وعلى التأمین الصحي فحسب، بل تعداھا لیغطي شتى أنواع التأمین التي یقترحھا على التأمین من حوادث المر

  المؤمنون، مما أدى إلى ازدیاد وتنوع حوادث الغش التأمیني.
المخاطر ھي التي دعت بعض التشریعات المقارنة إلى إفراد قطاع التأمین بحمایة خاصة من جملة ھذه ولعل 

. وفي ھذا السیاق كفلت ھاتھ التشریعات على غرار خصبة لمرتكبي الغش والخداعالاحتیال كونھ أصبح یشكل أرضا 
التشریع الألماني، تحدیدا واضحا لنطاق الاحتیال في قطاع التأمین، ولصوره وللأفعال التي تشكل إساءة لھ من خلال 

 1إفراد نصوصا خاصة للمساس بالتأمین أطلق علیھا " إساءة استغلال التأمین "
شریع الجزائري فلم یرى حاجة إلى إفراد الاحتیال التأمیني بنصوص خاصة، بالرغم من الفائدة التي قد أما الت 

یجنیھا قطاع التأمین من وراء ذلك، بل اكتفى في تجریم الإساءة إلى ھذا القطاع بالقواعد التي تحكم جریمة النصب 
ما مدى كفایة المبادئ والأحكام التي تحتویھا رفة ؤل لمعویطرح التسا المقررة لھا في القانون العام. وبالعقوبات

النصوص العامة والعقوبات التي تقررھا في ردع الغش الذي یتم في قطاع التأمین وما مدى فعالیتھا في صیانتھ من 
 الاحتیال؟
یة وكفالة للمصلحة العامة ومن بث الثقة في الحیاة الاقتصادحمایة  الاحتیال التأمیني من تجریم مثلھیونظرا لما  

جمع صوره  سعیا منا في الإحاطة بخصوصیاتھ وفيالتأمین من آداء دوره المرسوم فیھا، فقد ارتأینا تناولھ بالدراسة 
تحقیق غایاتھم غیر المشروعة، كل ذلك  بغیةتأمین لنصب على قطاع اللالمحتالون  عتمدھاالتي یالعملیة والأسالیب 

  تقي ذلك القطاع الحیوي الحساس من أي خداع أو تلاعب.وصولا إلى وضع جملة من التدابیر التي 
المنھجین الوصفي والتحلیلي، الوصفي للإحاطة بما جاء بھ سوف نعتمد على  دراستنا للإجابة عن إشكالیة

المشرع الجزائري من أحكام قانونیة وتنظیمیة متعلقة بالاحتیال عموما وبالاحتیال في قطاع التأمین خاصة، والتحلیلي 
لیل ھذه الأحكام وإبراز الخصوصیة التي یتمیز بھا الاحتیال في مجال التأمین، للوصول في الخلاصة إلى القول ما لتح

 إذا كانت تلك الأحكام كفیلة بردع جریمة الاحتیال التأمیني وصیانة قطاع التأمین منھا أم لا. 
 كما ارتأینا تقسیم دراستنا إلى ثلاثة محاور:

التعریف بالاحتیال التأمیني" نتطرق فیھ إلى مفھومھ وخصائصھ في نقطة أولى ثم إلى  محور أول تحت عنوان "
 صوره في نقطة ثانیة 

محور ثاني تحت عنوان " أسالیب الاحتیال الـتأمیني والمسؤولیة المترتبة عنھ " نتطرق فیھ إلى الأسالیب التي 
 إلى المسؤولیة المترتبة عنھا في نقطة ثانیة   تتم وفقھا جریمة الاحتیال في قطاع التأمین في نقطة أولى ثم

محور ثالث تحت عنوان " ھیئات وتدابیر الوقایة من الاحتیال التأمیني ومكافحتھ " نتطرق فیھ إلى ھیئات الوقایة 
 من الاحتیال التأمیني ومكافحتھ في نقطة أولى ثم إلى التدابیر المتخذة في سبیل ذلك في نقطة ثانیة

      حتیال التأمینيالتعریف بالإ :الفقرة الأولى
یعد فھم الاحتیال التأمیني أمرا بالغ الأھمیة نظرا لما یحملھ من آثار سلبیة ومن نتائج وخیمة على قطاع التأمین 
عموما وعلى حقوق شركات التأمین خصوصا، لذلك وجب تسلیط الضوء على جوانبھ المختلفة بدءا من تعریفھ وبیان 

 تبیان صوره في قطاع التأمین.  خصائصھ ووصولا إلى 
 حتیال التأمیني وخصائصھمفھوم الإ -أولا

التأمین علاقة تعاقدیة تربط الطرف المؤمن (شركة التأمین) مع الطرف المؤمن لھ (حامل وثیقة التأمین)، یلتزم 
ق الخطر أو الضرر بموجبھا ھذا الأخیر بدفع أقساط تأمین، ویلتزم فیھا المؤمن بدفع مبلغ تعویضي عند ثبوت تحق
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 المؤمن علیھ بعد التصریح بوقوعھ من قبل المتضرر وتقدیم مطالبة رسمیة بجبره. 
وتتطلب ھذه العلاقة من المتعاقدین العمل بأقصى قدر من حسن النیة طوال حیاة العقد التأمیني، ذلك أن أي 

تما إلى جعل النشاط التأمیني غیر آمن إخلال بمبدأ حسن النیة ھذا من طرف أو من آخر في عقد التأمین، سیؤدي ح
 وغیر مؤھل، بما یجعلھ مجالا خصبا للاحتیال وللحصول على مكاسب غیر مستحقة.

مھ في نقطة أولى وفیما یلي سنحاول تسلیط الضوء على الاحتیال في قطاع التأمین من خلال تحدید مفھو
   .في نقطة ثانیةوخصائصھ 

 حتیال التأمیني مفھوم الإ -1

التعمد في عمل خداعي متعمد یعتمد على الذكاء ویتم من خلال استخدام العدید من الوسائل ك ف الاحتیال بأنھیعر
 غیة الحصول على میزة أو ربح غیرة أو إخفاء أو كتم أو عدم الكشف عن حقائق بتقدیم معلومات خاطئة أو مضلل

 .2للمحتال أو لأطراف أخرىمشروع  شریف أو غیر
" كل تصرف عمدي صادر عن شخص  إعتباري التأمیني أو الاحتیال في مجال التأمین بأنھ ویعرف الاحتیال 

 3أو طبیعي یھدف إلى الحصول على منفعة غیر مستحقة من عقد التأمین " 
وھو " قیام شخص بادعاء وقوع حادث أو أذى أو سرقة أو ضرر غیر موجود أصلا، أو الإدعاء بقیامھ بآداء 

  4ك بغرض الحصول على كسب غیر مشروع من شركة التأمین " خدمة لم تؤدى وكل ذل
" اصطناع مطالبة تأمین أو رفع قیمتھا بزیادة قیمة الضرر أو تغییر طبیعتھ بوسائل غیر كما یعرف بأنھ 

 .5مشروعة لتحقیق كسب غیر مستحق " 
وني للطرف الذي ویعرف أیضا بأنھ " كل عمل یقصد منھ تحقیق كسب غیر شریف أو غیر شرعي أو غیر قان

یرتكب جریمة الاحتیال (المحتال) أو لأطراف أخرى، ویمكن تحقیق ذلك من خلال التعمد في تقدیم أو إخفاء أو كتم أو 
   6عدم الكشف عن كل الحقائق المادیة المتصلة بقرار مالي "

القیام بعمل أو الامتناع عن  انطلاقا من جملة التعاریف الفقھیة السابقة یمكن القول وأن الاحتیال في التأمین ھو
القیام بعمل بھدف كسب میزة غیر نزیھة أو غیر مشروعة یرتكبھا حامل بطاقة التأمین للحصول على تعویضات أو 
منافع غیر مستحقة لھ أو للآخرین من خلال تقدیمھ لبیانات كاذبة بقصد خداع المؤمن و/أو إخفاء المعلومات الصحیحة 

 أو تعمد تحریفھا أو تحریف الحقائق الجوھریة التي تحملھا.أو المستندات المطلوبة و/
لم یعط المشرع الجزائري تعریفا قانونیا للاحتیال في مجال التأمین، مما یستدعي في محاولة تعریفھ الرجوع و

 7من قانون العقوبات  372المادة إلى النصوص العامة التي تجرم وتعاقب النصب والاحتیال لاسیما منھا نص 
 اطھا على قطاع التأمین وخصوصیاتھ.وإسق

وقد تناولت ھذه المادة جریمة النصب من خلال بیان أركانھا والأسالیب التي تتم وفقھا والعقوبة المقررة لھا حیث 
جاء فیھا  " كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو 

اء من التزامات أو إلى الحصول على أي منھا أو شرع في ذلك وكان ذلك بالإحتیال لسلب كل ثروة مخالصات أو إبر
الغیر أو بعضھا أو الشروع فیھ إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث 

 ة، أو الخشیة من وقوع أي شيء یعاقب ب... "الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وھمی
تأمیني ھو جریمة من الجرائم التي تحمل اعتداء انطلاقا من مقتضیات ھذا النص یمكن القول وأن الاحتیال ال

 على أموال المؤمن، والتي تھدف إلى سلب ثروتھ باستعمال وسیلة من وسائل الخداع كالكذب أو تغییر الحقیقة أو ھو
دف إلى حصول المؤمن لھ أو المستفید من التأمین على مكاسب مالیة غیر مستحقة من خلال استعمال سلوك متعمد یھ

 وسائل احتیالیة غیر مشروعة أو عن طریق تقدیم معلومات مضللة لشركات التأمین.
 حتیال التأمیني خصائص الإ -2

شبھ بعض جرائم الاعتداء لاحتیال التأمیني تیمكننا أن نخلص من خلال جملة التعاریف السابقة إلى أن جریمة ا        
على حق الملكیة كالسرقة وخیانة الأمانة، مما قد یؤدي أحیانا إلى صعوبة تكییفھا أو إلى إعطائھا الوصف القانوني 

 أعلاه. 372الصحیح الذي تطبق معھ العقوبات التي قررتھا المادة 
ة من الخصائص التي تتمیز بھا عن غیرھا من الجرائم، نذكر وتتصف جریمة الاحتیال في مجال التأمین بجمل        

 من بینھا أن:  
جریمة الاحتیال التأمیني من جرائم الأموال، حیث أن المشروع الإجرامي للمحتال یستھدف الاستیلاء، لنفسھ أو  -

 لغیره، على مال منقول مملوك للمؤمن. 
ھا تتضمن نشاطا مزدوجا أو عدة أنشطة یقوم بھا الجاني جریمة الاحتیال التأمیني من الجرائم المركبة، حیث أن -

 متتالیة بھدف التوصل إلى الاستیلاء على أموال المؤمن المنقولة.
 ودھائھ وفطنتھ وحیلتھ. بھدوء الجاني جریمة الاحتیال التأمیني جریمة ھادئة، حیث یستبدل فیھا العنف والقوة -
خاص، فھي من جرائم الفن والذكاء التي یتمتع مرتكبوھا  جریمة ذات طابع ذھني جریمة الاحتیال التأمیني -

الخبرة والقدرة على التخطیط والدرایة بنظام وأسالیب التعامل مع شركات التأمین وبالخدمات التمییز و بنسبة عالیة من
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من  ممكنھت التي ، واختیار الظرف المناسب ووسیلة الخداعالتي تقدمھا، كما یتمیزون بمقدرة ذھنیة على كشف الثغرات
 .بیسر وسھولة مالإیقاع بضحایاھ

حیث تسلم بإرادتھا وتحت  ،جریمة الاحتیال التأمیني من الجرائم التي لا تتم إلا بمشاركة من الضحیة نفسھا -
تأثیر وسائل الخداع والمناورات الاحتیالیة مبلغ التعویض للجاني تنفیذا لالتزامھا بالضمان وظنا منھا بأنھ محق في 

 بھ لتحقق الخطر المؤمن علیھ. المطالبة
عادة ما یمتاز المجرم في جریمة الاحتیال بمظھر یوحي بالثراء والمكانة المرموقة في المجتمع ویفرض ثقة  -

 واحترام الغیر المتعامل معھ (المؤمن) بما یسھل عملیة الاحتیال.

 حتیال التأمینيالإ صور -ثانیا
مستفید من عقد التأمین لا یعد خطرا لأنھ ینتفي فیھ وصف الاحتمال إن الخطر الذي یقع بإرادة المؤمن لھ أو ال

ولا یجوز التأمین منھ بالتبعیة، كما لا یؤدي وقوعھ إلى استحقاق مبلغ التأمین، ذلك أن إباحة التعویض متى كان الخطر 
 التأمین. ناتجا بإرادة المؤمن لھ أو المستفید ستؤدي حتما إلى التشجیع على الاحتیال والغش في مجال

ولما كان الأمر كذلك، كان من الواجب معرفة صور الاحتیال في التأمین التي ینتفي فیھا عنصر الخطر الذي 
 یعتبر جوھر عقود التأمین، والتي ینتفي معھا أیضا الحق في المطالبة بأي التعویض كونھ نتیجة لتحقق ذلك الخطر. 

 ال یومیا، أھمھا: وتشھد شركات التأمین صور عدیدة ومتنوعة للاحتی
 الخطأ العمدي للمؤمن لھ   - 1 

یقصد بالخطأ العمدي في عقد التأمین تعمد المؤمن لھ إحداث الخطر المؤمن علیھ وھو مدرك بأن فعلھ ھذا 
سیؤدي إلى قیام الضمان وجعل شركة التأمین المؤمنة ملزمة بدفع التعویض التأمیني.كأن یقوم المؤمن لھ عمدا بالإتلاف 

ادي للمركبة المغطاة بعقد تأمین شامل أو بحرق الممتلكات المؤمن علیھا ضد الحریق حتى یتسنى لھ الحصول على الإر
 مبلغ التأمین.

ولقد استثنى المشرع الخطأ العمدي من الخسائر والأضرار التي یلتزم المؤمن بتعویضھا نظرا لما یحملھ من 
المعدل والمتمم المتعلق بالتأمینات،  8 95/07مستحق في الأمر غش ومن أسالیب تدلیسیة بغیة الحصول على غیر ال

 منھ على أنھ  12حیث نصت المادة 
 " یلتزم المؤمن ب:  
 الناتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمن لھ ... " -تعویض الخسائر والأضرار : ... ب -1

ما منھا المرسوم كما استثني الخطأ العمدي من ضمان شركات التأمین في بعض النصوص الخاصة لاسی
 منھ على أنھ: 3الذي نص في المادة  80/349

 الأضرار التي تسبب فیھا المؤمن لھ قصدا ..." -1" تستثنى من الضمان:  
منھ  6حیث نصت المادة  80/3710واستثني أیضا من ضمان صندوق ضمان السیارات وذلك بموجب المرسوم 

  :على أنھ
 ل الصندوق الخاص بالتعویضات (صندوق ضمان السیارات): " یستثنى من الانتفاع بالتعویض من قب

 مسبب الأضرار الحاصلة عن قصد وذوو حقوقھ ، ... ". 
متى تمسكت  11ویقع على عاتق شركة التأمین عبء إثبات توافر شروط الخطأ العمدي المسقط للضمان

         بالاستثناء من الضمان بغیة عدم دفع التعویض التأمیني. 
 أو المفتعلة ة ث الوھمیالحواد -2

یقصد بافتعال الحادث قیام شخص أو مجموعة من الأشخاص باتفاق بینھم، بالتدبیر والتخطیط قصد الاحتیال 
على شركة التأمین بھدف الحصول على منفعة مادیة منھا من دون وجھ حق، وذلك من خلال اختلاق أو فبركة حادث 

ورسم الشخصیات وتوزیع الأدوار بشكل محكم ودقیق یبدو معھ وأن الحادث  وإعداد سیناریو لھ یتم فیھ ترتیب الأحداث
 حقیقیا.

ویشكل ھذا النوع من التصرف الاحتیال التأمیني الأكثر شیوعا خاصة في مجال حوادث السیر والحریق 
 ى أموالھا.  والسرقة، وھو مستثنى كسابقھ من تغطیة شركات التأمین لما یحملھ من تدلیس وخداع بھدف الاستیلاء عل

 خسائرلالمبالغة في تقدیر قیمة الشيء المؤمن علیھ أو في تقدیر قیمة ا - 3
من بین الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن لھ عند الاكتتاب في عقد التأمین إبداء معلومات صحیحة ووصف 

ن یتحدد إنطلاقا من ھاتھ القیمة التي دقیق حول الشيء المؤمن علیھ وقیمتھ، ذلك أن الآداء الذي تلتزم بھ شركة التأمی
المعدل والمتمم المتعلق بالتأمینات  95/07من الأمر  30تعتبر الحد الأقصى للتعویض التأمیني تطبیقا لمقتضیات المادة 

  :والتي تنص على أنھ
 " یعطي التأمین على الأملاك للمؤمن لھ في حالة وقوع حدث منصوص علیھ في العقد، الحق في التعویض
حسب شروط عقد التأمین، وینبغي ألا یتعدى التعویض مبلغ قیمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قیمة إعادة بناء الملك 

 العقاري المؤمن عند وقوع الحدث ... ".  
وإذا خالف المؤمن لھ ھذا الالتزام وبالغ عن سوء نیة في تقدیر قیمة المال المؤمن علیھ، جاز للمؤمن عملا 

من الأمر الآنف الذكر، المطالبة بإبطال العقد والاحتفاظ بالقسط المدفوع جزاء للاحتیال التأمیني  31ات المادة بمقتضی
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 الصادر في حقھ من قبل المؤمن لھ.   
أما عند تحقق الخطر المؤمن علیھ، وجب على المؤمن لھ أن یبدي معلومات صادقة عن الضرر الذي یرغب في 

ر الخسائر اللاحقة بھ والمصاریف التي أنفقھا في سبیل إصلاح الضرر، كما وجب علیھ التعویض عنھ من خلال حص
 تفادي المبالغة والإفراط في تقدیر قیمتھ وتفادي تكرار المطالبات. 

وقد یتعمد المؤمن لھ المبالغة في تقدیر قیمة الضرر بھدف الحصول على تعویض غیر مستحق باستعمال طرق 
و تقدیم تقاریر ووثائق غیر صحیحة لإثبات قیمة غیر حقیقیة للضرر، ویترتب على كل ھاتھ تدلیسیة أو احتیالیة أ

المعدل  95/07من الأمر  113الممارسات التي یقوم بھا المؤمن لھ عن سوء نیة سقوط الضمان وفقا لمقتضیات المادة 
 :والمتمم التي تنص على أنھ

ص حادث ما، سقوط التأمین ..."  ھ عن سوء نیة بخصو" یترتب على كل تصریح غیر صحیح یقدمھ المؤمن ل 
من نفس النص إثبات سوء نیة المؤمن لھ ومبالغتھ في  2ووجب في ھاتھ الحالة على المؤمن وتطبیقا لأحكام الفقرة 

 تقدیر الضرر. 
 ـ  تعدد عقود التأمین 4

" أن یصرح بالعقد أو العقود التي من الالتزامات التي تترتب أیضا على المؤمن لھ في عقد التأمین التزامھ ب 
تؤمن على المال نفسھ من الخطر ذاتھ لدى مؤمن واحد أو عدة مؤمنین وبالمبالغ المؤمن علیھا فور إطلاعھ على ذلك" 

المعدل والمتمم). حیث یدخل ھذا التصرف في حكم تغطیة المال الواحد بعدة  95/07من الأمر  4فقرة  108(المادة 
 عدم تصریح المؤمن لھ لھذه العقود بمثابة احتیال متى تم بنیة الاخفاء أو الغش. عقود تأمین، ویعد 

وتعتبر تغطیة المال الواحد بعدة عقود تأمین من نفس الطبیعة ولنفس الخطر وعن نفس الفترة إحدى أسالیب 
لمعدل والمتمم والتي تنص ا 95/07من الأمر 1فقرة  33الاحتیال التأمیني لذلك فقد منعھا المشرع الجزائري في المادة 

 :على أنھ
 " لا یحق لأي مؤمن لھ إلا إكتتاب تأمین واحد من نفس الطبیعة ولنفس الخطر". 

وإذا تعمد المؤمن لھ بنیة الغش والاحتیال اكتتاب عدة عقود تأمین من نفس النوع لنفس الخطر والفترة بغیة جني 
تحقیق ربح غیر مشروع بذلك، كانت عقود التأمین التي أبرمھا بھذا فائدة تزید على قیمة استبدال الشيء المؤمن علیھ و

 :من ذات المادة والتي تنص على أنھ 3القصد باطلة بطلانا مطلقا عملا بأحكام الفقرة 
 " یؤدي اكتتاب عدة عقود تأمین لنفس الخطر بنیة الغش إلى بطلان ھذه العقود ". 

  والمسؤولیة المترتبة عنھحتیال التأمیني سالیب الإأ: الفقرة الثانیة
تتحقق صور الاحتیال التأمیني المشار إلیھا آنفا بأسالیب مختلفة تترتب مع ثبوتھا مسؤولیة المحتال الجزائیة وكذا 
المدنیة، وحق شركة التأمین في مطالبتھ بجبر ما لحقتھا من أضرار جراء الفعل الجرمي الذي تعرضت لھ. ومن خلال 

رھا شیوعا في الواقع العملي، ثم إلى المسؤولیة التي تترتب عنھا على الصعیدین الجزائي ما یلي سنتطرق إلى أكث
 والمدني.    

 حتیال التأمیني الإ أسالیب -أولا
یستعمل المحتالون على قطاع التأمین أسالیب عدیدة ومتنوعة بھدف الوصول إلى مبتغاھم الإجرامي المتمثل في 

ولیس من الضروري اجتماع تلك غیر مستحقة على حساب شركات التأمین، الحصول على مكاسب غیر مشروعة  و
 .لقیام جریمة الاحتیال التأمیني فقط بل یكفي توافر إحداھا أو في آن واحد، الأسالیب معا

وسنحاول من خلال ھذا العنصر ذكر مجموعة من الأسالیب التي یتم وفقھا الاحتیال على شركات التأمین بعد 
 ن التأمین على الممتلكات والمسؤولیات من جھة والتأمین على الأشخاص من جھة ثانیة.  حصرھا في زمرتی

 
 حتیال في مجال تأمین الممتلكات والمسؤولیات أسالیب الإ -1

ونتناول فیما یلي  وتختلف ھذه الأسالیب باختلاف مجال التغطیة التأمینیة ونوع العقد المكتتب بین الطرفین،
 داولا في الواقع العملي:البعض منھا الأكثر ت

 حتیال في مجال التأمین على الممتلكات (سرقة، حریق، تلف المحاصیل، موت الماشیة... )أسالیب الإ -أ 
في ھذا النوع من التأمین عادة ما یأخذ احتیال المؤمن أو المستفید من التأمین الھادف إلى الاستیلاء على أموال 

 ب التالیة: المؤمن من دون وجھ حق إحدى الأسالی
المطالبة بتعویض الأضرار السابقة للإكتتاب أو الناتجة عن حادث غیر مضمون من خلال تقدیم معلومات  -

 خاطئة إلى شركة التأمین حول طبیعة ومدى الضرر وظروف الحادث الذي انجرت عنھ.
ي اكتتاب تغطیة تأمینیة تزویر أو استنساخ فواتیر وھمیة لإثباث الشراء المزعوم لمال معین والاعتماد علیھا ف -

  علیھ وفي الحصول على التعویض بعد التصریح بتعرضھ للخطر المؤمن منھ.    
إخفاء المال المؤمن علیھ أو إتلافھ عمدا والتصریح بسرقتھ أو بالسطو علیھ بغیة استلام تعویض عن تلك  -

 السرقة الموھومة أو السطو.
 علیھا، وإدعاء تعرضھا لأعمال العنف والشغب. المؤمن للممتلكاتأو التحطیم العمدي التخریب  -
  إتلافھا من جرائھ.إضرام النار عمدیا في الممتلكات المؤمن علیھا والتصریح بنشوب حریق وب -
 في التأمین الزراعي.المزروعات المحاصیل والتصریح بتلف  -
   المؤمن علیھا.  المواشي التصریح بموت -
ائر التي أصابت الممتلكات المؤمن علیھا أوتزویرھا وتقدیم فواتیر التلاعب في تقاریر الخبرة المثبتة للخس -
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 وھمیة عن خدمات لم تقدم أو مبالغ فیھا.
 

 حتیال في مجال التأمین على المسؤولیات   أسالیب الإ -ب 
یعتبر الاحتیال في مجال تأمین المسؤولیة المدنیة المترتبة عن حوادث المرور الاحتیال الأكثر شیوعا في فرع 

والتي  التأمین على المسؤولیات، لذلك ارتأینا التطرق إلى الأسالیب العدیدة والمتنوعة التي یعتمدھا المحتالون للغش فیھ
 نذكر من بینھا:

الحوادث المفبركة أو الوھمیة أو المختلقة التي یصرح بھا المؤمن لھ لمؤمنھ بغیة الحصول أو إفادة المتورطین  -
بتعویضات غیر مستحقة، بالرغم من علمھ بعدم وقوعھا أو بوقوعھا في ظروف غیر تلك الآخرین في الحادث المزعوم 

 المصرح بھا. 
بغیة المطالبة بتعویض أضرار لا یغطیھا عقد تأمینھ،  تغییر المحتال للظروف الحقیقیة التي وقع فیھا الحادث -

دي غیر المضمون (الانقلاب أو الارتطام) ونذكر على سبیل المثال في ھذا الشأن إدخالھ طرف ثاني في الحادث الانفرا
وجعلھ مسؤولا مدنیا عن الأضرار الحاصلة وجعل جھة تأمینھ ضامنة للوفاء بالتعویضات الناتجة عن مسؤولیة 

 مستأمنھا المدنیة.   
التلاعب في تقاریر الخبرة المثبتة للخسائر بتواطؤ مع الطرف الآخر أو حتى مع الخبراء، أو تقدیم فواتیر  -

 میة عن خدمات لم تقدم أو مبالغ فیھا.   وھ
 استبدال السائق مرتكب الحادث غیر المغطى تأمینیا بسائق آخر یفتح الحق في الضمان.  -
 تقدیم طلبات متكررة عن نفس الحادث لنفس جھة التأمین أو لجھات تأمین مختلفة.  -
ن المكتتب بغیة الحصول على سعر أو إخفاء أو تغییر معلومات ھامة حول المسؤولیة التي یغطیھا عقد التأمی -

 قسط تأمین أرخص، مثل استعمال المركبة المؤمن علیھا كسیارة أجرة أو كسیارة لتعلم السیاقة... إلخ
 

 الأشخاص مین علىأحتیال في مجال التأسالیب الإ -1
لصحي والتأمین یشمل تأمین الأشخاص فروع عدیدة، وتتمثل تلك التي یكثر فیھا الغش والتلاعب في التأمین ا

على الحیاة. ونتناول فیما یلي بعض الأسالیب التي یستعملھا المجرمون للاحتیال على شركات التأمین من خلال 
 الاكتتاب في ھذین النوعین من التأمین.  

 حتیال في مجال التأمین الصحيأسالیب الإ -أ
ني شیوعا إلى جانب التأمین عن حوادث یعتبر الاحتیال في التأمین الصحي أحد أكثر أشكال الاحتیال التأمی

المرور، ویقصد بھ تقدیم مطالبات مزورة أو مبالغ فیھا بغیة الحصول على تغطیة أو تعویض تأمیني عن أمراض غیر 
 موجودة أو عن خدمات طبیة غیر ضروریة أو لم یتم تلقیھا أصلا وقد یحدث من خلال أنماط عدیدة نذكر منھا: 

أو إخفاء معلومات صحیة جوھریة للمؤمن كإخفاء المستفید لحالة طبیة سابقة أو إخفائھ تحریف الحقائق الھامة  -
بغیة حصولھ على التغطیة أو قبولھ في التأمین، وتقدمھ بطلبات العلاج أو التعویض عن ھذا  لحقیقة مرضھ عند الإكتتاب

 المرض بعد حصولھ على وثیقة التأمین. 
ي من خلال تزویر كشوف رواتبھ وتغییر قیمتھ بالزیادة أو بالنقصان بغیة إخفاء المؤمن لھ عمدا لدخلھ الحقیق -

 تخفیض قسط التأمین. الحصول على مبلغ تغطیة أعلى أو
سوء إستخدام التغطیة التأمینیة من خلال سماح المستفید للغیر بالاستفادة منھا والحصول على مكاسب عن  -

 طریق انتحال شخصیتھ.
من خلال وصفھا  ھللحصول على خدمة علاجیة غیر مغطاة بعقد تأمین التأمینستفید من تحایل المریض الم -

  .خر وجعلھا من الحالات المغطاة بالتأمینآوبتواطؤ مع مقدم الخدمة بوصف 
إدعاء الإعاقة أو المرض من أجل الإستفادة من خدمات التأمین وھو ما یعرف بالتشخیص الزائف أو الخاطئ  -

 لأطباء أو الممارسین الطبیین مقدمي العلاج.  الذي یتم عادة بتواطؤ من ا
 مبالغ فیھا عن خدمات أو بھدف الحصول على تعویض غیر مستحق عن خدمات لم تقدموھمیة تقدیم فواتیر  -

 .بھدف رفع قیمة ذلك التعویض
الإفراط في إجراء الفحوصات الطبیة والتحالیل غیر الضروریة، وتغییر التشخیصات وإرسال المطالبات  -

 ؤمن من أجل التغطیة.للم

 حتیال في مجال التأمین على الحیاةأسالیب الإ –ب 
یعد الاحتیال في مجال التأمین على الحیاة من أخطر أنواع الاحتیال الـتأمیني، ویقصد بھ محاولة المؤمن لھ أو 

لاق وفاة مزیفة عن المستفید من التأمین خداع المؤمن من خلال تقدیم معلومات كاذبة عن حالتھ الصحیة أو حتى اخت
طریق تزویر بیانات حساسة متعلقة بحیاتھ أو وفاتھ من أجل الإستفادة من التغطیة التأمینیة والحصول على تعویض 

 مالي غیر مستحق. وقد یحدث ھذا الاحتیال من خلال عدة أسالیب: 
مر الحقیقي للمؤمن لھ تقدیم معلومات غیر صحیحة عند الاكتتاب في عقد التأمین كالتصریح بعمر یقل عن الع -

 أو بحالة صحیة جیدة غیر تلك التي یتمتع بھا ھذا الأخیر حتى یتمكن من الحصول على الموافقة بالتأمین. 
إخفاء المؤمن لھ لنمط حیاتھ أو لوظیفتھ التي تصنف ضمن الوظائف الخطیرة أو التي تنعدم فیھا شروط النظافة  -

 أو الأمن.
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 ي بغیة الحصول على مبلغ تغطیة أعلى.إخفاء المؤمن لھ لدخلھ الحقیق -
تقدیم وثائق ھویة وشھادات میلاد مزورة توحي بحیاة المؤمن أو المستفید من التأمین حتى یتمكن من الحصول  -

 على التغطیة التأمینیة والتصریح بوفاتھ فیما بعد.  
الرغم من كونھ في الواقع على تقدیم مستندات زائفة توحي بوفاة الشخص المؤمن علیھ أو المستفید من التأمین ب -

 قید الحیاة.
 

 حتیال التأمیني المترتبة عن الإالمسؤولیة  -ثانیا

یعتبر عقد التأمین من عقود حسن النیة، لذلك یتعین تنفیذه بطریقة شرعیة بعیدا عن الاحتیال ومحاولة الإثراء 
للمتضرر خالفة المؤمن لھ ھذا المبدأ كان على حساب المؤمن من خلال اللجوء إلى سبل ووسائل تدلیسیة. وفي حالة م

من الاحتیال التأمیني الحق في الخیار بین الطریق الجزائي والطریق المدني من أجل استیفاء حقھ في التعویض عما 
 أصابھ من ضرر وبشرط اجتماع أركان المسؤولیتین الجزائیة أو المدنیة.

 المسؤولیة الجزائیة  -1
ریك الدعوى العمومیة في قضایا الاحتیال التأمیني عادة بشكوى بسیطة أو بشكوى تتم المتابعة الجزائیة وتح

مصحوبة بادعاء مدني یقدمھا الطرف المتضرر أي شركة التأمین ضحیة الخداع ضد المؤمن لھ مرتكب الاحتیال أمام 
 الجھات المختصة.

لاحتیال أن یتأسس كطرف مدني وعند مباشرة وسیر ھذه الدعوى أمام القضاء الجزائي یجوز للمؤمن ضحیة ا
من قانون الإجراءات  وما بعدھا 3 للمطالبة بحقھ في التعویض عما لحقھ من ضرر جراء الجریمة تطبیقا لأحكام المواد

، إذ تنشأ لھ دعوى مدنیة تبعیة یفصل فیھا القاضي الجزائي ( قاضي الجنح ) بمناسبة فصلھ في الدعوى 12الجزائیة
حیث یكون أكثر درایة بظروف ارتكاب الجریمة وبتقدیر قیمة الضرر المنجر عنھا بالتبعیة،  العمومیة وبحكم واحد،

وبما یتناسب مع ما لحق بالضحیة من خسائر وما ارتكبھ المتھم المؤمن لھ من خداع أو أفعال تدلیسیة بھدف الوصول 
 إلى مبتغاه.

 :على أنھ 3فقد نصت المادة 
كل للمدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة الدعوى ا مباشرة " یتعلق الحق في 

 عن الجریمة ...". ةمباشر نتج من أصابھم شخصیا ضرر
 :بأنھ 4وأضافت المادة 

 .لجزائیةالقضائیة ا ة" یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام الجھ 
 صة أیا كان الشخص الطبیعي أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضرر...ھذه الجھة القضائیة مخت وتكون
مانیة أو أدبیة ما دامت ناجمة عن سدعوى المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجھ الضرر سواء كانت مادیة أو جتقبل 

 یة "  جزائال متابعةالوقائع موضوع ال
وبالتالي أحقیتھ في  مدنيتأسیس المؤمن كطرف ل وتقدر الجھة القضائیة الناظرة في الدعوى العمومیة قبو

 التعویض من عدمھ.
 للدعوى العمومیة.  اتبعالتبعیة غیر أنھ في حالة قضائھا بانتفاء الجریمة تنقضي الدعوى المدنیة 

ولكي تثبت المسؤولیة الجزائیة لمرتكب الفعل في جریمة الاحتیال التأمیني ولكي یثبت حق شركة التأمین في 
 ضرر الذي لحقھا من جرائھا وجب توافر جملة من الأركان نتناولھا فیما یلي:جبر ال

  الركن الشرعي -أ 
یقصد بالركن الشرعي للجریمة النص التشریعي الذي صنفھا وجعل منھا فعل مجرم یستحق تطبیق العقاب على 

 :من قانون العقوبات التي تنص على أنھ 1مرتكبھا إستنادا لنص المادة 
 قوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون "ة ولا ع"لا جریم 

ولم یفرد المشرع الجزائري نصوصا خاصة لتجریم الاحتیال التأمیني أو إساءة استغلال التأمین، بل اكتفى بشأنھا 
وكما سبقت الإشارة إلیھ أعلاه بالنصوص العامة في تجریم النصب معتبرا ھكذا بأن المساس بالتأمین لیست فیھ 

مما یجعل من النصوص العامة المنظمة لجریمة النصب كافیة لأن تنال بالعقاب الأفعال التي تمس خصوصیة معینة، 
 بھ.

من قانون العقوبات  372ولقد جرم المشرع الجزائري جریمة النصب وقرر العقوبة المقابلة لھا في نص المادة 
 :حیث جاء فیھا

" كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو  
مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منھا أو شرع في ذلك وكان ذلك بالإحتیال لسلب كل ثروة 

ة أو سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الغیر أو بعضھا أو الشروع فیھ إما باستعمال أسماء أو صفات كاذب
الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وھمیة، أو الخشیة من وقوع أي شيء منھا یعاقب 

 دج. 500.000دج إلى  100.000) سنوات وبغرامة من 5) إلى خمس (1بالحبس من سنة (
) سنوات 10لى ثلاثة أشخاص، فیجوز أن تصل مدة الحبس إلى (وإذا وقعت الجنحة على مجموعة تزید ع
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 دج. 1.000.000والغرامة إلى 
وفي جمیع الحالات، یجوز أن یحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة 

 ) سنوات" 5( ) إلى خمس1من ھذا القانون وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة ( 1مكرر  9في المادة 
یفھم من ھذا النص بأن المشرع أضفى الصفة الجنحیة على جریمة النصب، حیث حصر عقوبتھا السالبة للحریة 
بین سنة حبس كأقل تقدیر وخمس سنوات حبس كأقصى تقدیر، كما جعل للنصب نوعان، بسیط ومشدد، یختلفان من 

لكلاھما عقوبات بعضھا أصلي (مالیة وسالبة للحریة یحكم  حیث اقتران الثاني بظروف مشددة تشدد فیھا العقوبة، وجعل
 بھما مجتمعة) والآخر تكمیلي.

ویعاقب على المحاولة أو الشروع في جریمة النصب بنفس عقوبة الجریمة التامة، وھو موقف یسایر الإتجاه 
 ع فیھا.العام في قانون العقوبات الجزائري الذي یساوي بین العقوبة في الجریمة التامة والشرو

 المادي الركن -ب 
یقصد بالركن المادي للجریمة المظھر الذي تبرز بھ إلى العالم الخارجي والناتج عما دار في فؤاد مرتكبھا قبل 
وقوعھا. ویقصد بھ كذلك الفعل الجرمي المعاقب علیھ والذي یؤدي إلى النتیجة الجرمیة مع ضرورة توافر علاقة سببیة 

 تیجة المحققة.تربط بین ھذا الفعل والن
أما الركن المادي في جریمة الاحتیال التأمیني فیتحقق بدایة باستعمال الطرق الاحتیالیة التي تم التطرق إلیھا 
أعلاه، وتمامھ یكون بتسلیم المال المنقول الذي سعى الجاني إلى الاستیلاء علیھ إذ أن ذلك التسلیم ھو النتیجة الاجرامیة 

 جاني لتمام الجریمة.أو الھدف الذي استھدفھ ال
 ویتكون الركن المادي الذي تقوم علیھ جریمة الاحتیال التأمیني كغیرھا من الجرائم من عناصر ثلاثة: 

سلوك غیر مشروع یباشره أحد أطراف العلاقة التأمینیة (المؤمن لھ عادة) عن طریق لجوءه إلى أسلوب من  -
 أعلاه 372أسالیب الاحتیال المحددة في المادة 

 جة تنجم عن ھذا السلوك وتحصل بسببھ وتتمثل في  وتتمثل في استیلائھ على مال مملوك للطرف الأخر نتی  -
صلة أوعلاقة سببیة تربط بین السلوك والنتیجة بمعنى ان یكون الاحتیال بمثابة السبب الفعلي الدافع إلى تسلیم  -

 المؤمن للمال واستیلاء حامل بطاقة التأمین علیھ. 

 عنوي الركن الم  -ج 
تعتبر جریمة الاحتیال التأمیني من الجرائم العمدیة التي لا تقوم إلا بقیام النیة الإجرامیة، فھي لا تتم بالتقصیر أو 

 الإھمال، كما لا یكفي لقیامھا توافر الخطأ بل یشترط لتحققھا واكتمالھا توافر القصدین الجنائیین العام والخاص. 
اف إرادة الجاني إلى تحقیق وقائع الجریمة مع العلم بأركانھا المتطلبة قانونا، ویقصد بالقصد الجنائي العام انصر

أما القصد الجنائي الخاص فیتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق غایة معینة من جریمتھ، ولا عبرة بالبواعث 
 التي دفعتھ إلى ارتكاب الجریمة في ذلك.    
اص في جریمة الاحتیال التأمیني من خلال علم الجاني الذي عادة ما یكون ویتجسد القصدین الجنائیین العام والخ

المؤمن لھ (حامل بطاقة التأمین) بارتكابھ فعل من أفعال الاحتیال وعلمھ بكل ما یصدر عنھ من خداع وأفعال وأقوال 
على مبلغ التعویض من كاذبة، وانصراف نیتھ وقت ارتكاب تلك الأفعال إلى إحداث أثر قانوني یتمثل في الاستیلاء 

شركة التأمین وتملكھ، لیتحقق بذلك سلب كل ثروة الغیر أو بعضھا من دون وجھ حق وباستعمال الوسائل والمناورات 
 من قانون العقوبات.  372الاحتیالیة المقررة بالمادة 

ة المعروضة علیھ، وإثبات القصد الجنائي للاحتیال التأمیني أمر صعب یفصل فیھ القاضي بالاستناد إلى الأدل
 ویقع عبء الاثبات على سلطة الاتھام.   

 المسؤولیة المدنیة (التقصیریة)   – 2
الجزائیة مباشرة الدعوى المدنیة منفصلة عن  الإجراءاتمن قانون  5یجوز للمؤمن وعملا بمقتضیات المادة 

سائر جراء الاحتیال الذي تعرض لھ وفقا الدعوى الجزائیة، فقد یفضل اللجوء إلى القضاء المدني لجبر ما أصابھ من خ
 المدنیة ویتم ذلك بعد الفصل في الدعوى العمومیة تطبیقا لقاعدة الجنائي یوقف المدني. تللقواعد العامة للإجراء

ومتى كانت دعوى المسؤولیة الجزائیة مطروحة أمام القضاء الجزائي ولم یفصل في الدعوى العمومیة المتعلقة 
ى القاضي المدني إرجاء البث في الدعوى المعروضة علیھ إلى حین الفصل النھائي في الدعوى بھا بعد، تعین عل

، وھو ما قررتھ المادة الآنفة الذكر والتي تنص على أنھ " یجوز أیضا مباشرة الدعوى الجزائیة إذا كانت قد حركت
 .المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة

یة المدنیة الحكم في الدعوى المرفوعة أمامھا لحین الفصل نھائیا في الدعوى الجھة القضائغیر أنھ یتعین أن ترجئ 
 العمومیة إذا كانت قد حركت"

البحث في  13وما بعدھا من القانون المدني 124ویقتضي الفصل في دعوى المسؤولیة المدنیة تطبیقا لنص المادة 
سؤول عنھ ودون تكییف الفعل الذي قام بھ والقول ما أركانھا، حیث لا یمكن جبر الضرر اللاحق بالمؤمن دون تحدید الم

إذا كان یشكل خطئا یستحق التعویض عنھ أم لا، كما وجب البحث في مدى توافر العلاقة السببیة بین ذلك الفعل وما 
ل ترتب عنھ من خسائر. وللتوضیح أكثر نتعرض فیما یلي إلى أركان المسؤولیة المدنیة المستوجبة للتعویض عن الاحتیا

 التأمیني: 
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 الخطأ -أ
لا تقوم المسؤولیة التقصیریة ولا یقوم حق المؤمن في التعویض عن الاحتیال التأمیني إلا متى ثبت خطأ المؤمن 
لھ أو المستفید من التأمین، ویقصد بالخطأ الإخلال بالتزام قانوني أو الانحراف عن سلوك الرجل المعتاد مع إدراك 

 .14الفاعل بذلك 
الاخلال أو الانحراف في الاحتیال التأمیني بإتیان المؤمن لھ إحدى أسالیب النصب والاحتیال والخداع ویثبت ھذا 

 والتدلیس التي مكنتھ من سلب ثروة المؤمن من دون وجھ حق.
ویقع عبء إثبات الخطأ في دعوى المسؤولیة المدنیة على شركة التأمین التي تدعیھ تحت طائلة رفض دعواھا 

 الحصول على التعویض، ویتم ذلك الإثبات بشتى وسائل الإثبات المقررة قانونا. الھادفة إلى 
 الضرر -ب 

بجبر الخسائر وتعویض الأضرار التي یغطیھا العقد المكتتب فیھ متى ویلتزم المؤمن في عقد التأمین بالضمان 
تدلیسیة على ذلك التعویض، اعتبر  وقعت، أما إذا احتال المؤمن لھ أو المستفید من التأمین علیھ بغیة حصولھ وبطرق

 ھذا التصرف خطئا موجبا لتعویض المؤمن عما أصابھ من ضرر من جرائھ.
دفعھا ما أصاب شركة التأمین من خسائر جراء  الضرر الموجب للتعویض في الاحتیال التأمیني،یقصد بو

المشكل للخطأ وأسالیبھ، وجب علیھا للمؤمن لھ المحتال تعویضات غیر مستحقة. فمتى أثبتت الشركة صورة الاحتیال 
   إثبات ما خلفھ ذلك من أضرار ومن خسائر في حقھا حتى یثبت حقھا في التعویض.    

 رابطة السببیة بین الخطأ والضرر:  - ج
یشترط لثبوت حق المؤمن في التعویض عن الاحتیال التأمیني وجود علاقة سببیة بین الخطأ الذي ارتكبھ المؤمن 

 الذي أصابھ، ویقع عبء إثباتھا على عاتق المضرور أي شركة التأمین المطالبة بالتعویض. لھ والضرر
وعلاقة السببیة عنصر مھم یستند إلیھ القاضي في حكمھ، ویؤدي انتفاؤھا إلى إنتفاء الدعوى لانھیار ركن من 

عما أصابھ من ضرر جراء  الأركان التي تقوم علیھا، وإلى إعدام حق المؤمن في مطالبة المؤمن لھ بأي تعویض
 الاحتیال التأمیني.

   وعلى القاضي المدني التحقق من وجود رابطة السببیة بین الخطأ والضرر، كما وجب علیھ التأكد بأن تلك   
 السببیة منتجة أي مولدة لضرر مباشر ناتج عن الخطأ حتى یتمكن من الحكم بالتعویض للمؤمن المتضرر.

 حتیال التأمیني ومكافحتھتدابیر الوقایة من الإھیئات و :ةالفقرة الثالث
من أجل محاولة التصدي للاحتیال في مجال التأمین ومكافحتھ، تعتمد شركات التأمین على مجموعة من التدابیر 
ذات الطابع الوقائي والرقابي والھادفة إلى الكشف عن الغش والتحایل الذي یتم علیھا من قبل حاملي بطاقات التأمین 

 الیب المستعملة في ذلك التحایل. والأس
وفیما یلي سنتناول بالدراسة أھم الھیئات المساھمة في الوقایة من الاحتیال التأمیني والتدابیر الوقائیة والرقابیة 

 التي تعتمدھا في سبیل مكافحتھ.     
 حتیال التأمیني ومكافحتھ ھیئات المساھمة في الوقایة من الإال –أولا 

على الاحتیال التأمیني والوقایة منھ ومكافحتھ جملة من الأجھزة التي تعمل بالتنسیق فیما بینھا  تسھر على الكشف
لحمایة ذلك القطاع الحساس من أي تلاعب قد یزعزع سیره الحسن، وللتأكد من أن التنفیذ فیھ یسیر وفق القوانین 

 والأنظمة الجاري بھا العمل ووفق الخطط والسیاسات الموضوعة.
الرقابة التي تمارسھا ھاتھ الھیئات بالاستمراریة والشمول بھدف اكتشاف أي خطأ أو قصور أو احتیال  وتتمیز

 فور وقوعھ واتخاذ ما یلزم من إجراءات لوضع حد لھ أو لمعالجتھ قبل تفاقمھ تفادیا لما قد تترتب عنھ من آثار وخیمة. 
 وقد خول المشرع ھذا الدور لمجموعة من الھیئات أھمھا: 

 حتیال التأمینيفي الكشف عن الإالتدقیق الداخلي التفتیش و ةھزور أجد -1

یھدف ھذا الجھاز الذي یشرف علیھ مفتشون ومراقبون مؤھلون، إلى ممارسة تدقیق ذاتي على شركة التأمین 
الاختلاس أو بغیة التأكد من تنفیذھا للخطة التنظیمیة وللإجراءات الھادفة إلى المحافظة على ممتلكاتھا من الضیاع أو 

 سوء الإستعمال، وذلك من خلال التأكد من سلامة العملیات والنشاطات التي تؤدیھا.  
 ویقوم ھذا الجھاز بعملھ في مجال الوقایة من الاحتیال التأمیني ومكافحتھ وفق طریقتین:  

ھدف ب، التأمین كةالسجلات والدفاتر التي تمسكھا شرفحص القوائم الحسابیة ویتم انطلاقا من  ،تدقیق محاسبي -
 التحقق من دقة المعلومات والمعطیات التي تحتویھا بعد مقارنتھا مع ما أقبلت علیھ من عملیات. 

، مھمتھ التحقق من مدى كفاءة آداء الأقسام التشغیلیة للشركة ومن مدى احترامھا للقوانین إداري تدقیق -
حتیال، وكذا التأكد من عدم وجود شبھات أو تلاعبات أو والأنظمة واللوائح التي وضعتھا السلطة العلیا لمكافحة الإ

 مخالفات من شأنھا أن تشكل احتیالا قد یؤدي إلى المساس بسمعة الشركة أو بمصالحھا المالیة.
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 حتیال التأمینيفي الكشف عن الإ أجھزة الرقابة الخارجیةدور  -2
تم من خارج الشركة محل المراجعة من قبل یقصد بالرقابة الخارجیة على شركة التأمین عملیات الفحص التي ت

  مراقبین أو مدققین خارجیین مستقلین عن إدارتھا ولا ینتمون لھا. 
وتتمثل مھام الرقابة الخارجیة في إتمام التدقیق الداخلي بما یكفل آداء أحسن لعملیة التفتیش التي تستھدف شركات 

 مي إلیھ.التأمین تفادیا لأي تعثر وأي زعزعة للقطاع الذي تنت
المتعلق بالتأمینات  95/07المعدل والمتمم للأمر  06/04ولقد استحدث المشرع الجزائري بموجب القانون 

مجموعة من أجھزة الرقابة والتأطیر التي تسھر على الحفاظ على سیرورة نشاط التأمین وتصحیح الإختلالات 
 تابعة كل عمل قد یخل بھا. نذكر منھا: والأخطاء التي قد تحدث فیھ من قبل ممارسي عملیات التأمین وم

 مركزیة الأخطار  -أ 
المؤرخ  07/138وھي جھاز تابع للھیئة المكلفة بالتأمینات لدى وزارة المالیة، أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي 

ن قانون مكرر م 33الذي یحدد مھام مركزیة الأخطار وتنظیمھا وسیرھا، وذلك تنفیذا لأحكام المادة  2007ماي  19في 
 التأمینات.

من المرسوم  2تساھم ھذه الھیئة في الوقایة من الاحتیال التأمیني ومكافحتھ، حیث  تتولى عملا بمقتضیات المادة 
" جمع ومركزة المعلومات المتصلة بعقود تأمین الأضرار المكتتبة لدى شركات التأمین وفروع شركات التأمین الأجنبیة 

وإعلام شركات التأمین المعنیة بكل حالة لتعددیة التأمین من نفس الطبیعة وعلى نفس  المعتمدة "، ثم تقوم برصدھا
 الخطر.
أي أن كل شركة تأمین تلتزم بإبلاغ مركزیة الأخطار بجمیع العقود التي تصدرھا، وتقوم الھیئة بعد مركزة  

لذي قد یقع علیھا بفعل تعددیة التأمین على المعلومات التي تتلقاھا بإفادة شركات التأمین الأخرى بھا لتفادي الاحتیال ا
 نفس المال ومن نفس الخطر. 

  contre la fraude à l’assuranceAgence pour la lutte  (ALFA)حتیال في التأمین وكالة مكافحة الإ - ب
15 

میني ھي عبارة عن جمعیة غیر ربحیة أسستھا شركات التأمین بھدف تطویر آلیات الوقایة من الاحتیال التأ
ومكافحتھ وكشف الحوادث الوھمیة في قطاع التأمین. ولتحقیق ھذا الغرض تضع الجمعیة تحت تصرف شركات التأمین 
كل البحوث المتوصل إلیھا من قبلھا علاوة على الوثائق التقنیة والطرق المنھجیة المتطورة ووسائل تبادل المعلومات 

 المفیدة في مكافحة الاحتیال التأمیني. 
 مھام ھاتھ الوكالة فیما یلي : وتتمثل

 ترقیة وتكوین العاملین بقطاع التأمین في مجال مكافحة الاحتیال التأمیني -
 تسھیل تبادل المعلومات في مجال الاحتیال بین مختلف شركات التأمین   -
 تلعب دور الوسیط بین شركات التأمین والضبطیة القضائیة  -
 ي وإقامة طرق منھجیة فعالة لمكافحتھإحصاء وسائل الوقایة من الاحتیال التأمین -
الكشف عن المخالفات والجرائم المرتكبة ضد شركات التأمین بفضل المعلومات التي تتلقاھا بالتنسیق مع مھنیي  -
 التأمین 

 حتیال التأمیني ومكافحتھتدابیر الوقایة من الإ -ثانیا 
بیرا للاستقرار المالي لقطاع التأمین، ولكن باتخاذ كما سبقت الاشارة الیھ أعلاه تھدیدا ك يیشكل الاحتیال التأمین

التدابیر المناسبة وبتطبیقھا بدقة یمكن الحد من ھذا الخطر كما یمكن لشركات التأمین حمایة نفسھا وعملائھا والنظام 
 المالي ككل من الآثار الضارة للاحتیال.

مجموعة من الآلیات والإجراءات بعضھا  ولكشفھ ومواجھتھ تتبع شركات التأمین إستراتیجیة صارمة تتكون من
وقائي والبعض الآخر رقابي، ومن الضروري علیھا دعم ھذه الآلیات، نظرا لما تعرفھ جرائم الاحتیال في قطاع التأمین 
والأسالیب التي یستعملھا المحتالون على ھذا القطاع من تطور مع مرور الوقت خاصة في ظل الرقمنة وتكنولوجیا 

 المعلومات.  
 وفیما یلي نذكر بعض اللآلیات التي من شأنھا الوقایة من الاحتیال التأمیني ومكافحتھ: 

 المعرفة الجیدة للعمیل -1
قد تؤدي عدم معرفة المؤمن للعمیل إلى نتائج وخیمة وإلى خسائر كبیرة ناتجة عن زیادة تعرضھا للاحتیال، لذلك 

 قایة من الاحتیال التأمیني.یعد دمج العملاء ومعرفتھم الخطوة الأولى والأھم للو
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من ھنا كان من الضروري على شركة التأمین وبمجرد تقدیم طلب تأمین جدید، التحقق بدقة من ھویة الراغب 
في الاكتتاب معھا شخصا طبیعیا كان أو معنویا، بما یضمن منع المحتالین من استخدام ھویات مسروقة أو مزورة 

 للحصول على وثائق التأمین. 
عملیة التحقق من ھویة العمیل قبل تقدیم التغطیة التأمینیة شركات التأمین على التأكد من عدم تعاملھا  وتساعد 

دون علمھا مع محتالین، كما تساعدھا على فھم احتیاجات العمیل وغرضھ من وراء شراء التأمین وكذا تقییم مستوى 
 وھة طوال فترة العلاقة التي تربطھ بالشركة.المخاطر المرتبطة بتغطیتھ التأمینیة واكتشاف سلوكیاتھ المشب

وعلاوة على ما سبق، تقلل المعرفة الجیدة للعمیل من احتمالیة التعامل مع المحتالین فھي آلیة تقي المؤمن من 
التعامل دون علمھ مع العملاء العاملین في قطاعات عالیة المخاطر والذین قد یكونون أكثر عرضة للاحتیال كالعملاء 

خلفیات المالیة المعقدة أو الذین لدیھم سوابق قضائیة والمتورطین في أنشطة احتیالیة أو غیر قانونیة بما في ذلك ذوو ال
 الفساد وتبییض الأموال. 

 
 المراقبة المستمرة للعمیل  -2

والذین  من الضروري لشركات التأمین إخضاع زبائنھم، خاصة أولئك الذین صنفوا على أنھم ذوو مخاطر عالیة
یزید خطر الاحتیال لدیھم، لمراقبة صارمة مستمرة ولتدقیق إضافي بھدف رصد أیة مخالفات أومعاملات مشبوھة، 
وللكشف مبكرا عن وجود أیة دلالات أو علامات تدل على إقبالھم على نشاط احتیالي. ویجب علیھا في ذات السیاق 

 تحدیث معلومات ھؤلاء الزبائن بصفة دوریة.
من في سبیل الوقایة من الاحتیال التأمیني الاحتفاظ بسجل مفصل یتضمن مطالبات الزبائن كما یجب على المؤ

بشتى أنواعھا، والاستعانة بھ لتتبع سلوكیاتھم ومراقبة المبالغة في المطالبات التي یتقدمون بھا ومدى تكرارھا بما یدل 
 مناسب لوضع حد لھا.   على شروع العمیل في جریمة الاحتیال، وبما یضمن التدخل في الوقت ال

 قیقحوالت رقابةتطویر أنظمة ال -3
إن الرقابة على قطاع التأمین لیست مجرد إجراء روتیني، بل درع یحمي مصالح المؤمن، حیث یلعب تعزیز 
أنظمة الرقابة والتحقیق دورا محوریا في حمایة نزاھة سوق التأمین والوقایة من مختلف حالات الغش والاحتیال على 

 ت التأمین سواء كانت فردیة أو منظمة أو حتى داخلیة.شركا
ولما كان ضعف الرقابة على شركات التأمین سیؤدي حتما إلى زیادة الاحتیال التأمیني، كان لزاما علیھا بھدف 
اكتشاف التحایل ومنعھ قبل وقوعھ أو وضع حد لھ قبل اكتمالھ، الإستناد إلى إجراءات رقابیة كشفیة صارمة، كما كان 

 من اللازم علیھا دعم آلیات متطورة للرقابة والتحقیق وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقلیدیة.
وفي ھذا السیاق بات من الضروري على المفتشین والمحققین المكلفین بالرقابة على شركات التأمین الانتقال من 

الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي في  التحقیق الیدوي إلى التحقیق عبر أنظمة وبرامج التحلیل المتقدمة مع ضرورة
الرقابة على المعاملات التي تتم في القطاع الذي یسھرون على رقابتھ، وفي الكشف عن الحوادث المفتعلة وعن 

 المطالبات المزیفة والمتكررة الھادفة للحصول على تعویض غیر مستحق.      
 یل المتقدمة لرصد المعاملات أوالمطالبات المشبوھةوعلى برامج التحل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي -4

من أجل الكشف على محاولات الاحتیال التي یلجأ إلیھا المتعاقدون مع شركات التأمین، كان من الواجب على 
ھذه الأخیرة الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوك العملاء واكتشاف الأنماط المشبوھة للمطالبات أو 

اقضات في تفاصیل الحوادث المصرح بھا، مما یعزز الحمایة من الأنشطة الاحتیالیة ویسمح بالكشف عن الأنشطة التن
 غیر الاعتیادیة التي قد تكون مؤشرا على الاحتیال. 

ویلعب الذكاء الاصطناعي دورا فعالا في وقایة قطاع التأمین من الاحتیال حیث یمكن استخدامھ واستخدام 
المتقدمة التي یقوم علیھا للتعرف على ھویة العملاء والتأكد من المطالبات التي سبق وأن تمت من قبلھم  أسالیب التحقق

بخصوص نفس المال المؤمن علیھ أو أموال أخرى، كما یمكن استخدامھ لرصد أي تناقض وأي تعدیل تتضمنھ 
ر أدخل على المال المؤمن علیھ قبل الاكتتاب المستندات المقدمة لشركة التأمین من قبل المؤمن لھم، ولاكتشاف أي تغیی

 وذلك من خلال صور مأخوذة من الإنترنت. 
كما یمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجیة التي یعتمدھا إطلاق تنبیھات متى اعتبرت أنھ ثمة 

شخاص مرتبطین بمطالبات عدة أمر غیر طبیعي من شأنھ أن یشكل احتیالا محتملا أو مستقبلیا لاسیما ورود أسماء لأ
 .16وبأدوار مختلفة، مما یضمن معالجة المطالبات المشروعة فقط وحمایة كل من شركات التأمین والعملاء الصادقین 
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 V - الخاتمة: 

إن قطاع التأمین بقدر ما یحقق أرباحا طائلة فإنھ معرض لخسائر فادحة جراء الاحتیال والنھب المنظم الذي 
یومیا، حیث أصبحت ظاھرة الاحتیال التي یعرفھا ھذا القطاع منتشرة بكثرة خلال السنوات الأخیرة وھي  یتعرض لھ

في تزاید مستمر. ولعل السبب الرئیسي المؤدي إلى ذلك یكمن في الإھمال واللامبالاة وقلة الفطنة والیقظة وروح 
 المسؤولیة والتواطؤ داخل وكالات التأمین.

اغ التشریعي في مجال التأمینات وغیاب نصوص صارمة تجرم وتعاقب بشدة الاحتیال في كما لا یخفى أن الفر
 ھذا القطاع الحیوي الحساس قد ساعد في انتشار حالات الغش والاحتیال بصورھا وأسالیبھا المختلفة.  

جراءات لذا بات من الضروري سد الثغرات التي یتسلل منھا الفاسدون والمحتالون وذلك من خلال تشدید الإ
الوقائیة والرقابیة لكشف العملیات المشبوھة في التأمین وتداركھا في وقت مبكر وقبل تحقیق الھدف منھا. وتحقیقا لھذا 
الغرض وجب إنشاء وحدة متخصصة لاكتشاف ومكافحة الاحتیال التأمیني على مستوى كل شركة تأمین وتزویدھا بید 

 ثة تساعدھا على تحقیق الغایة التي أنشأت لأجلھا.   عاملة ذات كفاءة عالیة وبوسائل عمل مستحد
كما وجب في نفس السیاق مراجعة جملة النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم قطاع التأمین من خلال 

 إدراج أحكام مشددة تمنع وتعاقب شتى التجاوزات والخروقات التي تتم علیھ لاسیما منھا الاحتیال بكل أسالیبھ وأنواعھ.
 أیضا: بین المقترحات التي تم التوصل إلیھا من خلال الدراسة ومن

التأكید على ضرورة التعاون بین الدولة، شركات التأمین والأفراد للحد من ظاھرة الاحتیال في قطاع التأمین  -
 والدعوة لتعزیز النزاھة والشفافیة في ذلك القطاع الحیوي.  

قطاع التأمین وإدراج أحكام خاصة بالاحتیال الـتأمیني، أسالیبھ مراجعة القوانین والأنظمة التي تحكم وتنظم  -
 وصوره مع ضرورة تشدید العقوبات المقررة لھ.

تطویر أنظمة التحقیق والتدقیق في مجال التأمینات والحث على استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي وبرامج  -
 تي قد تشیر إلى سلوك احتیالي.التحلیل المتقدمة لتحلیل المطالبات ورصد الأنماط المشبوھة ال

انشاء قاعدة بیانات على مستوى كل شركة تأمین تتضمن توثیق العلاقات التأمینیة المكتتبة والمطالبات   -
 المرتبطة بھا.  

انشاء تحالفات بین مختلف شركات التأمین العاملة بالقطاع، یتم من خلالھا تعزیز امكانیة الاطلاع على السجل   -
، وكذا تبادل المعلومات والمعطیات حول الاحتیالات التأمینیة عند الحاجة ركة من قبل الشركات الأخرىالتأمیني لكل ش

 .وتكرار المطالبات التي تمت على مستوى كل منھا بما یحد من قدرة المحتالین على التلاعب
وآثاره الاجتماعیة المواطنین حول عواقب الاحتیال الأخلاقیة والقانونیة  نشر التوعیة المجتمعیة وتحسیس -

والاقتصادیة مع تشجیع الإبلاغ عن المحتالین وحالات الغش المشھودة حتى لا یصبح الاحتیال في غیاب الردع سلوكا 
 اجتماعیا عادیا.

تكوین وتوظیف مفتشین ومراقبین متخصصین في مجال كشف الاحتیال التأمیني على مستوى كل وكالات  -
ت التابعة لھا، وإخضاعھم لتدریب دوري بما یمكنھم من تجدید معارفھم ومواكبة التأمین وكذا على مستوى المدیریا

 الأسالیب المستحدثة للغش في ھذا القطاع.      
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المتضمن تحدید شروط تطبیق  1980فیفري  16الموافق ل  1400ربیع الأول  29المؤرخ في  80/34المرسوم رقم  9 
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 256ھـ ، ص  1400ربیع الثاني  03ج ج الصادرة في  لتدخلھ، ج ر
)، تحقق جریمة النصب في التأمینات، مجلة معالم للدراسات القانونیة 2021أسماء حقاص، خدیجة عمراوي ( 11

  72)، الجزائر، جامعة خنشلة، ص 5( المجلد  1والسیاسیة، العدد
         ، الجزائیة اتجراءالمتضمن قانون الإ 2025غشت  03الموافق ل  1447صفر  9المؤرخ في  25/14رقم  قانونال 12 

 7، ص 2025لسنة  54ج ر ج ج عدد 
         قانون المدني، الالمتضمن  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  13 

مایو  13الموافق ل  1428ع الثاني ربی 25المؤرخ في  05/ 07، المعدل والمتمم بالأمر 1975لسنة  78ج ر ج ج عدد 
 3، ص  2007لسنة  31، ج ر ج ج عدد 2007
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